
ية روسـيا تحصـل علـى التكنولوجيـا العسـكر
المتقدمة بسبب أخطاء أوباما

, يونيو  | كتبه نون بوست

واصـلت الدبلوماسـية بين واشنطـن وبـاريس مناقشاتهـا حـول صـفقة تسـليم فرنسـا سـفينة حربيـة
برمائية للجيش الروسي في  يونيو الحالي.

فمنذ ضم روسيا في شهر مارس شبه جزيرة القرم، ظلت إدارة أوباما تحث بقوة باريس لوقف بيع
السفينة الحربية، لما يمكن أن توفره للجيش الروسي من قدرات حربية جديدة واكتساب للتكنولوجيا

الحديثة.

يـر الخارجيـة الفـرنسي “لـوران فـابيوس” يـوم  يونيـو، أن صـفقة بيـع سـفن حربيـة مـن فئـة كـد وز وأ
ميسترال لروسيا سيتم تنفيذها، وقال “هذه الصفقة ستمكن من خلق العديد من فرص العمل”.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، حرصت الولايات المتحدة على إقناع الدول الأوروبية للحد من عمليات
نقــل الأســلحة إلى الــدول المثــيرة للقلــق مثــل الصين، إيــران، وليبيــا، وعــادة مــا كــانت الولايــات المتحــدة
تحث حلفاءها الأوروبيين لتركيز اهتماماتهم على الأمن العالمي كأولوية كبرى مقارنة بالدعم الداخلي

لصناعة الأسلحة.

ونجحـت حكومـة الولايـات المتحـدة إلى حـد كـبير في الحـد مـن الصـادرات العسـكرية الأوروبيـة إلى دول
مثـل الصين وإيـران وليبيـا باعتبارهـا هـي أيضًـا كـانت تمـارس ضغـوط علـى صادراتهـا العسـكرية نحـو

هذه الدول.

وقال “جون هولم” المستشار البارز في برنامج الحد من التسلح والأمن الدولي بوزارة الخارجية: “إذا

https://www.noonpost.com/2934/
https://www.noonpost.com/2934/


كان هناك سبب أمني لعدم تصدير الأسلحة، فلن نقوم به حتى في صورة وجود مصالح اقتصادية”،
كما أشار إلى أنه يؤيد فكرة أنه “يجب الحصول على إذن الحكومة الأمريكية قبل تصدير كل السلع
العســكرية حــتى الغــير متطــورة تكنولوجيــا، لأنــه يمكــن لهــذه الأســلحة أن يكــون لهــا تــأثير خطــير علــى

البلدان والمناطق الأقل تقدمًا”.

وساعدت هذه الضوابط لعدة سنوات على حماية مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة في
جميــع أنحــاء العــالم، غــير أن النفــوذ الأمريــكي بــدأ بــالتراجع مــؤخرًا، فكجــزء مــن مبــادرة الإصلاح حــول
ــادة القــدرة التنافســية الأميركيــة في صــناعة ي الرقابــة علــى الصــادرات العســكرية، والــتي تهــدف إلى ز
ــة ــدة مــن صــادرات الأســلحة، مولي ــواع عدي ــى أن ــط عل الأســلحة، خفضــت إدارة أوبامــا مــن الضواب

اهتمامات اقتصادية في تصديرها للأسلحة، على غرار ما تقوم به فرنسا مع روسيا.

وفي إطار مبادرة إصلاح الرقابة على الصادرات العسكرية، فرضت وزارة الخارجية رقابة صارمة فقط
على الأسلحة ذات القيمة التكنولوجية العالية، مثل الطائرات بدون طيار، فجعلت عشرات الآلاف
من المواد متوسطة ومنخفضة التقنية الحربية مثل طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك، وتقنيات

تشغيل الصواريخ وأنظمة الأقمار الصناعية، تقع الآن تحت ضوابط التصدير في وزارة التجارة.

ووفقًــا للــبيت الأبيــض، فــإن مــا يقــارب مــن  في المائــة مــن التجهيزات العســكرية، وافقــت وزارة
الخارجيـة أن تكـون تحـت تصرف وزارة التجـارة بدايـة مـن سـنة ، وهكـذا فـإن الولايـات المتحـدة

تقوم برفع تدريجي للحواجز التصديرية على أسلحتها.

يفًا جديدًا، وهو ما يعرف في القانون الأمريكي بـ “المصممة خصيصًا”. كما أنشأت الإدارة تعر

وهــذا التعريــف، الــذي يبــدو أنــه يتعــارض مــع تفســير القضــاء الاتحــادي الأمريــكي وموقــف حكومــة
الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في العديد من الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن الحد من التسلح
ومنع الانتشار النووي، سوف يمكن الشركات من تجنب ضوابط التصدير من خلال تصميم أدوات
فيها بعض التغييرات والإحداثات التي تستعمل مثلاً في الجانب المدني، ويمكن وقتها تصديرها من

دون ضوابط.

فمثلاً إذا قــامت شركــة مصــنعة للطــائرات بتغيــيرات في قمــرة القيــادة لطــائرة مقاتلــة تســتخدم بصــفة
ثانويــة في الطــائرات المدنيــة، فمــن المحتمــل أن هــذه الطــائرة لــن تخضــع لضوابــط تصــدير المعــدات

العسكرية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن إدارة أوباما قيدت مؤخرًا صادرات الأسلحة إلى روسيا، فإن التعريف الجديد للـ
“المصممة خصيصًا” يمكن الشركات من تصدير أنواع كثيرة من المعدات العسكرية المتطورة للجيش

الروسي دون مراجعة الحكومة الأمريكية.

وبعـض هـذه المعـدات تشمـل المـواد المسـتخدمة في الـرادارات وأنظمـة المراقبـة، ونظـم تـوجيه الأسـلحة
الــتي يســعى الجيــش الــروسي بالفعــل إلى اســتغلال هــذه الوضعيــة القانونيــة الجديــدة وشرائهــا مــن

الولايات المتحدة من خلال وسائل غير مشروعة.



ولو كانت الولايات المتحدة، وليس فرنسا، من قام ببيع سفينة حربية لروسيا، فإنها يمكن أن تقع
ية مدنية. خا نطاق ضوابط تصدير الأسلحة الأمريكية بناء على أنها سفينة تجار

وبالتالي فإنه كما في حكومات جميع أنحاء العالم يجب على الإدارة الأمريكية مراجعة ضوابط تصدير
الأسـلحة، فكثـير مـن هـذه الـدول سـيضعف مـن الضوابـط الخاصـة بتصـدير الأسـلحة لكسـب رهـان

المنافسة ضد الولايات المتحدة في سوق بيع الأسلحة.

فكنـدا خفضـت بالفعـل بعـض لوائـح الرقابـة علـى صادراتهـا للأسـلحة، ومثـل فرنسـا، قـد تبـدأ الـدول
أيضًا بالإدعاء أن مبيعات الأسلحة ذات الاستخدامات المدنية يجب أن تخفف عليها قيود الرقابة عند
التصــدير؛ فالحكومــات الأجنبيــة يمكــن ألا تتــأثر بضغــط الحكومــة الأمريكيــة للحــد مــن عمليــات نقــل
الأســلحة إلى دول مثــل روســيا والصين، باعتبــار أنــه أصــبح مــن الممكــن أن تصــدر الشركــات الأمريكيــة

العديد من العناصر العسكرية الأمريكية المتطورة لهذه البلدان باعتبارها تستعمل لأغراض مدنية.

ولوقف هذا التهديد الخطير للأمن العالمي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ينبغي على
الكونغرس الأميركي أن يصغي لبعض المشورة من أمثال “هولم”، فعلى الشركات الأميركية الحصول
على موافقة الحكومة الأمريكية قبل تصدير سلع أو خدمات ذات صلة بالأغراض العسكرية للبلدان
أو المؤسـسات الـتي تخضـع لحظـر الأسـلحة الأمريكيـة، وهـذا الإجـراء سـيساعد في الحـد مـن عمليـات

نقل الأسلحة الأمريكية لهذه الكيانات.

كما ينبغي على الكونغرس الأميركي أيضًا تقييم المخاطر ومنع انتشار الأسلحة النووية ودعم جهود
الولايات المتحدة في الرقابة على الصادرات الأمريكية على التكنولوجيا العسكرية والمعدات الحربية.

ودون ضوابـط فعالـة تضـاف إلى صـادرات الأسـلحة الأمريكيـة، فـإن حكومـة الولايـات المتحـدة لا تـزال
تفقـد نفوذهـا لتشجيـع الـدول الأوروبيـة وغيرهـا في جميـع أنحـاء العـالم لوقـف تصـديرها للأسـلحة إلى

بلدان مثل بيلاروسيا، الصين، روسيا، والصومال.

وإذا اسـتمرت الأمـور علـى هـذا النحـو قـد يكـون اللـوم علـى إدارة أوبامـا الـتي ساعـدت علـى إضعـاف
العديد من الضوابط على تصدير الأسلحة في جميع أنحاء العالم وتسببت في انتشارها.

المصدر: نون بوست + فورين بوليسي
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